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 تونس – اتفق خبراء على أن استئناف 
نقل شــــحنات الفوســــفات بالقطــــار لأول 
مــــرة منذ عام تقريبا فــــي منطقة الحوض 
المنجمــــي بعــــد توقفها عقــــب احتجاجات 
أغلقــــت خــــط الســــكك الحديديــــة تشــــكل 
دفعــــة مزدوجــــة ستســــاعد تونــــس على 
تحصيل بعض الإيرادات وتعطي رســــالة 
للمســــتثمرين بأن مناخ الأعمال ســــيتجه 

إلى الاستقرار.

ولكن حتــــى يعود الاقتصــــاد لالتقاط 
أنفاســــه بالنظــــر لحجــــم الاختــــلالات في 
التوازنــــات الماليــــة يتطلب بلــــوغ الإنتاج 
مســــتواه الطبيعي عودة العمل في جميع 
أماكــــن الإنتاج في الحوض المنجمي الذي 
يضم مــــدن المتلوي والمظيلة وأم العرائس 
والرديف، والتي تستحوذ على نحو 40 في 
المئة من الإنتاج الإجمالــــي للقطاع وقطع 
الطريق أمام أي محاولات لعرقلة نشاطه.

ويــــرى محمد علــــي الصغيــــر رئيس 
المحلية  تحرير مساعد في مجلة ”حقائق“ 
الناطقــــة بالفرنســــية أن تونس في حاجة 
هــــذه الأيام وأكثر مــــن أي وقت مضى لكل 
دينــــار يدخل إلــــى خزينتها في ظل شــــحّ 

السّــــيولة التــــي تعاني منهــــا وانخفاض 
احتياطاتها مــــن العملــــة الصعبة والتي 
بلغت 8.9 مليار دولار نهاية النصف الأول 

من 2021.
إن ”عودة  وقال الصغيــــر لـ“العــــرب“ 
إنتــــاج الفوســــفات إلى ســــالف عهده هو 
بمثابة عــــودة الــــروح للقطاع الــــذي فقد 
بريقه منذ السنوات الأولى للثورة خاصة 
أن هــــذا النشــــاط الاقتصادي يعــــد الأكثر 
حيوية وأهــــم مصدر من مصــــادر العملة 

الصعبة“.
الوتيــــرة  ”برجــــوع  أنــــه  وأضــــاف 
الطبيعية للإنتاج فإنه من المؤكد أن يشهد 
الاقتصاد انتعاشة لطالما انتظرها في ظل 
ركــــود كل المؤشــــرات الأخــــرى وانهيارها 
خصوصا مؤشــــرات الســــياحة التي تعد 
رافــــدا آخــــر مهمــــا ومفصليا مــــن روافد 

الاقتصاد“.
وتعد تونس من أهــــم مصدّري العالم 
لمادة الفوسفات، لكن حجم الإنتاج تهاوى 
مــــن 8.2 مليون طن ســــنويا إلــــى أقل من 
النصــــف منــــذ 2011 بســــبب الإضرابــــات 
العمّالية والمطالب المرتبطة بتوفير فرص 
العمــــل والتنمية وارتباك تســــع حكومات 
متعاقبــــة فــــي معالجــــة أزمة أهــــم قطاع 

استراتيجي.
وبالنظــــر إلــــى غيــــاب أرقــــام حديثة 
مــــن وزارة الطاقة فقد قــــدّر البنك المركزي 
خســــائر النقــــص فــــي الإنتــــاج بنحو 40 
مليون طن خلال العشــــرية الأخيرة، بينما 
فاقت الخســــائر المالية ســــقف العشــــرين 
مليــــار دينــــار (7 مليــــارات دولار)، لكــــن 
المحللين يــــرون أن الأرقام قــــد تتجاوز ما 

يتم الإعلان عنه رسميا.
وبحسب بيانات حديثة نشرتها إدارة 
الإنتاج بشــــركة فســــفاط قفصــــة المملوكة 
للدولــــة هــــذا الأســــبوع فقــــد قفــــز المعدّل 
الشــــهري للإنتــــاج مــــن 118 ألــــف طنّ في 
الربع الأول من هذا العام إلى 423 ألف طن 
بنهاية الشــــهر الماضي بعد أن إســــتأنفت 
وحدات الإنتاج الواقعــــة بكل من المتلوي 

وأم العرائس وأيضا المظيلة نشاطها.
وهــــذا يعنــــي أنه لو تواصــــل الإنتاج 
على هذه الوتيرة مع التغييرات الحاصلة 

على الســــاحة السياسية، فإنه لن يتجاوز 
في أقصى الحالات ســــقف الأربعة ملايين 
طن، إلا إذا طرأت قرارات أخرى تتيح رفع 
ســــقف الإنتاج إلى قرابة ستة ملايين طن 
كمــــا كان مخططا في نهايــــة 2019 أي قبل 

الجائحة.
وبعيــــدا عــــن أســــباب انهيــــار قطاع 
الكثيريــــن  أن  خصوصــــا  الفوســــفات 
يعتبرون الحكومات المتعاقبة هي السبب 
الرئيــــس في تفاقم مشــــاكل النقل والعمل 
داخل مواقع الإنتــــاج، فإن الصغير يعتقد 
أن المهــــم الآن هــــو كيفية اســــتغلال عودة 
قاطــــرات الإنتاج إلــــى مدارهــــا الطبيعي 
بطريقــــة  المتفاقمــــة  المشــــاكل  ومعالجــــة 
جذرية حتى يســــتطيع الفوسفات المحلي 

استرجاع مكانته في الأسواق العالمية.
وقال إن ”العودة تتطلب جهودا جبارة 
في ظل المنافسة الشرسة للعديد من الدول 
التي استطاعت افتكاك مكاننا والاستئثار 

بالأسواق التي كانت حكرا على بلادنا“.
وكانت تونس تصدر نحو 80 في المئة 
من الفوســــفات، إلــــى أكثر من 20 ســــوقا 

خارجية، وبفضل استقرار عمليات الإنتاج 
كانــــت تحتــــل المركــــز الثاني عالميــــا، لكن 
الاضطرابــــات وعدم تحمــــل القطاع لأكثر 
من 30 ألف شــــخص يعملون بشكل مباشر 
وغير مباشــــر دفعت البــــلاد إلى التقهقهر 

في الترتيب.

ومن أكثـــر الأمور لفتـــا للانتباه هو 
تحـــول تونـــس لأول مـــرة فـــي تاريخها 
لتوريـــد هـــذه المـــادة لتشـــغيل المصانع 
حيث اســـتقبل الميناء التجـــاري بمدينة 

قابس جنوب شـــرقي البلاد فـــي أواخر 
أكتوبر الماضي سفينة مُحملة بنحو 16.5 
ألف طن من مادة الفوســـفات، قادمة من 

الجزائر.
واتجهت أصابـــع الاتهام بخصوص 
ما آلت إليـــه أوضاع القطـــاع إلى لوبي 
يضم رجل الأعمـــال والنائب في البرلمان 
المجمـــد لطفي علي، حيـــث حاول تعطيل 
الإنتـــاج حتـــى يتحكم فـــي عمليات نقل 
الشـــحنات عبر شـــركة يمتلـــك فيها ربع 
حصصها ما تســـبب في خســـائر كبيرة 

للدولة.
حـــازم  التونســـي  الناشـــط  ويـــرى 
بلحظـــة  تمـــر  ”تونـــس  أن  القصـــوري 
تاريخية اليوم وأنه مـــن الضروري الآن 
فتـــح ملف قطاع الفوســـفات برمته حتى 
لا يمكن توظيفه لخدمة أغراض شخصية 
ضيقة مع تقديم رؤية مستقبلية لحماية 
الإنتـــاج فـــي قفصة للإســـتجابة لمطالب 

الناس وتطالعاتهم“.
وقال فـــي تصريح لـ“العـــرب“، ”هي 
دعوة إلى القيادة للاهتمام بجدية بكافة 

الملفات الاقتصادية والضرب على أيادي 
اللوبيـــات الفاســـدة ورســـم معالم خطة 

وطنية لإنقاذ المشاريع الكبرى للدولة“.
ورئيس  مؤســـس  القصوري  واعتبر 
جمعية تونس الحرة أن المداخيل المتأتية 
من تصدير الفوســـفات سوف تساهم في 
تـــدارك الإختلالات الكثيرة وتعديل أوتار 

التوازنات المالية.
وأكد أن تحرك عجلة الإنتاج وعودته 
في تونس ”ستمكننا من بناء ثقة جديدة 
مع شـــركائنا الإقليميين والدوليين على 
درب تطوير التعامـــل والرفع في الإنتاج 
وهذا مهـــم وبلادنـــا تنتفض سياســـيا 
واقتصاديا وصحيا للخروج من الأزمة“.
ولم تتمكن حكومة يوســــف الشاهد من 
تنفيذ خططها التــــي أعلنت عنها في 2017 
لتطوير القطاع بهدف بلوغ الإنتاج نحو 15 
مليون طن بحلول 2025 أو حتى من توسيع 
استثمارات المناجم ســــوى إطلاق مشروع 
الفوسفات بمنطقة المكناسي بولاية سيدي 
بوزيــــد، الــــذي بدأ فعليــــا في مايــــو 2019 

بإنتاج 600 ألف طن سنويا.

صادرات القطاع أمام فرصة لاستعادة مكانتها في الأسواق الدولية وتقليص جبل الخسائر
يراقــــــب المتابعون في تونس باهتمام كبير انعكاســــــات اســــــتعادة مراكز 
إنتاج الفوسفات في الحوض المنجمي بولاية قفصة نشاطها بوتيرة عادية 
على الاقتصاد التونسي في أعقاب القرارات التي اتخذها الرئيس قيس 
ــــــى طاقته القصوى، وبالتالي  ســــــعيد مؤخرا على أمل أن يعود الإنتاج إل
تعويض جزء من الخســــــائر التي تكبدها القطاع بمــــــا يعود بالنفع على 

خزينة الدولة الفارغة.

ثروة تعزز موارد الدولة من العملة الصعبة

هل يلتقط اقتصاد تونس أنفاسه مع عودة إنتاج الفوسفات

 القاهرة – تمكنــــت الحكومة المصرية 
مــــن توفير جــــزء من مخصصــــات توريد 
القمــــح من الخــــارج، بفضل السياســــات 
الماليــــة التي تتبعها للضغط على النفقات 

ضمن برنامج إصلاح الاقتصاد.
وقال وزير التموين علي مصيلحي في 
تصريحــــات نقلتها وســــائل إعلام محلية 
الثلاثــــاء، إن ”فاتــــورة اســــتيراد القمــــح 
انخفضت 13 في المئــــة في العام الجاري، 
تماشــــيا مع خفــــض الواردات من ســــلع 

أولية رئيسية أخرى“.
وأضــــاف ”تم عمــــل نظــــام معلوماتي 
متكامــــل لإحكام الرقابة علــــى إدارة ونقل 
وتــــداول مــــادة القمح، أدى ذلــــك كله إلى 
تخفيض فاتورة الاســــتيراد بواقع 13 في 

المئة هذا العام“.

وأوضـــح الوزيـــر أن مصـــر، أكبـــر 
مســـتورد للقمح في العالـــم، رفعت طاقة 
الطحـــن لديها إلى 3.4 مليون طن وتهدف 
إلى بلوغ خمسة ملايين وأن احتياطيات 
البلاد من القمح تكفي ستة أشهر ونصف 

الشهر من الاستهلاك.
وتســـتهلك مصـــر نحـــو 10 ملايـــين 
طن مـــن القمـــح ســـنويا لإنتـــاج الخبز 
البلدي، وحوالي ثلاثة ملايين طن أخرى 
تســـتخدم في عمليات التصنيع المتنوعة 
للســـلع الغذائية والحلويـــات، مما يرفع 
الاســـتهلاك العـــام للبـــلاد إلـــى نحو 13 

مليون طن.
وســـاعدت منظومـــة الدعـــم التي تم 
إطلاقهـــا فـــي 2015 الحكومـــة لتقليـــص 
واردات القمـــح، علـــى تحديـــد مســـاحة 

الأرض المزروعـــة بالقمـــح ونوعيته كما، 
أدخلت المزارعين ضمن منظومة الاقتصاد 
الرســـمي ويتم التعامـــل معهم من خلال 

البنوك.
للســـلع  العامـــة  الهيئـــة  وكانـــت 
للحبوب  الحكومي  المشـــتري  التموينية، 
في مصـــر، قد أعلنت فـــي يونيو الماضي 
أنهـــا عدلـــت قواعد مناقصاتهـــا الدولية 
لشـــراء القمح من أجل السماح للموردين 
بتقديم عروض شحن مباشرة لشحناتهم 

مما يقلل من التكاليف.
واتخذت الحكومة منذ 2017 سلســـلة 
مـــن الإجـــراءات الرادعة لحالة التســـيب 
البيروقراطي في معايير قبول شـــحنات 
القمح المســـتوردة، التي دفعت الكثير من 
المصدرين إلى الامتناع عن المشـــاركة في 

مناقصات توريد القمح إلى البلاد.
ووضعت الحكومة المشـــروع القومي 
للصوامع على ســـلم أولوياتها للسيطرة 
على فجوة استيراد القمح، التي تتصاعد 
ســـنويا نتيجة زيادة معدلات الاستهلاك 
وسوء عمليات التخزين التي تفقد البلاد 

نحو 1.4 مليون طن.
وفتحت اســـتراتيجية القاهرة لتأمين 
الغـــذاء بابا جديدا لتدفق الاســـتثمارات 
الأجنبية في قطاع اللوجستيات الخاصة 
بالتخزين وغيره، والتي أخذت في التزايد 

في السنوات الأخيرة في هذا المجال.
ولـــم تطُل خفـــض النفقـــات الحبوب 
فقـــط، إذ قلصت مصـــر واردات الســـكر 
مـــن مليون طـــن إلى 200 ألف طـــن العام 
الجاري، كما قلصت وارداتها من الزيوت 
النباتيـــة، إذ يجري توريـــد 32 المئة منها 

محليا.

حـــكام  مجلـــس  وافـــق   – نيويــورك   
صندوق النقـــد الدولي رســـميا الثلاثاء 
على زيادة قدرة المؤسســـة المالية الدولية 
على الإقراض بمقدار 650 مليار دولار، في 
آخر خطـــوة للموافقة على هـــذا المقترح 
الذي سيســـمح بزيادة المساعدات للدول 

الأكثر ضعفا.
وســـيدخل القـــرار الذي وافـــق عليه 
بالفعـــل مجلـــس إدارة الصنـــدوق فـــي 
منتصـــف يوليو الماضي حيّـــز النفاذ في 
الثالث والعشـــرين من أغسطس الجاري. 
ومن المقـــرر أن تحصل البلدان الناشـــئة 

والنامية على حوالي 275 مليار دولار.
وقالـــت المديرة العامة لصندوق النقد 
الدولي كريســـتالينا جورجييفا في بيان 
إنـــه ”قـــرار تاريخي وأكبـــر مخصصات 
لحقـــوق الســـحب الخاصـــة فـــي تاريخ 
الصندوق وحقنة مقوية في ذراع اقتصاد 

العالم في ظل أزمة غير مسبوقة“.
وأكـــدت أن جميـــع الـــدول الأعضاء 
ستستفيد من مخصصات حقوق السحب 
الخاصة هذه، وســـتلبي الحاجة العالمية 
للاحتياطيـــات طويلـــة الأجل وســـتحفز 
الثقة وتعزز قدرات واســـتقرار الاقتصاد 

العالمي.
وستســـاعد العمليـــة بشـــكل خاص 
الدول الأعضاء الأكثر ضعفا في ســـعيها 
للتغلب على آثار الأزمة الصحية. وأشار 
الصندوق إلى أن حقوق السحب الخاصة 
للـــدول  ســـتخصص  حديثـــا  الصـــادرة 
الأعضاء بما يتناســـب مـــع حصتها في 

صندوق النقد الدولي.
”ســـنواصل  جورجييفـــا  وأضافـــت 
أيضـــا المناقشـــات النشـــطة مـــع الدول 

القابلـــة  الخيـــارات  لتحديـــد  الأعضـــاء 
للتطبيق لتحويل حقوق السحب الخاصة 
الطوعية من البلـــدان الغنية إلى البلدان 
الأكثـــر عـــوزا والأكثر ضعفا لمســـاعدتها 
علـــى التعافـــي من الوبـــاء وتحقيق نمو 

متكيف ومستدام“.
وحقوق السحب الخاصة التي أطلقت 
فـــي العام 1969 ليســـت عملـــة وليس لها 
وجود مادي. وتستند قيمتها إلى سلة من 
خمس عملات دولية رئيســـية هي الدولار 
واليـــورو والجنيه الإســـترليني واليوان 

والين.

ويمكـــن اســـتخدام حقوق الســـحب 
كعملـــة  إصدارهـــا  بمجـــرد  الخاصـــة 
احتياطيـــة تعمـــل علـــى اســـتقرار قيمة 
العملـــة المحلية أو تحويلهـــا إلى عملات 

أقوى لتمويل الاستثمارات.
وتكمـــن الفائـــدة بالنســـبة للبلـــدان 
الفقيـــرة فـــي الحصـــول علـــى العملات 
الصعبـــة دون الحاجـــة إلى دفع أســـعار 

فائدة كبيرة.
وســـتتمكن الدول الغنية، على سبيل 
المثـــال، مـــن تحويـــل حقـــوق الســـحب 
الخاصـــة المتعلقـــة بها باســـتخدام تلك 
المخصصة لها من أجل تمويل الصندوق 
الائتمانـــي للحدّ من الفقر ولنمو صندوق 
النقـــد الدولـــي، مما ســـيزيد من عروض 

القـــروض إلى البلـــدان منخفضة الدخل، 
بحسب الصندوق.

ونظــــرا لأن حقوق الســــحب الخاصة 
الجديــــدة مخصصة لكل الــــدول الأعضاء 
فــــي صندوق النقد وعددها 190 دولة، يبلغ 
نصيــــب دول مجموعة العشــــرين الكبرى 
حوالــــي 70 فــــي المئــــة مــــن المخصصات 
الجديدة في حــــين أن 3 في المئة فقط منها 

سيذهب للدول ذات الدخل المنخفض.
وبشكل عام فإن 58 في المئة من حقوق 
السحب الخاصة ستذهب إلى الاقتصادات 
المتقدمــــة و42 فــــي المئة للــــدول الصاعدة 
والناميــــة. لذلك فإنه مــــن 650 مليار دولار 
التي تم إقرارها أمس ســــيذهب حوالي 21 
مليــــار دولار فقط إلى الــــدول ذات الدخل 
المنخفــــض و212 مليــــار دولار إلــــى الدول 

الصاعدة والنامية دون حساب الصين.
منظمــــة  رئيســــة  دار  ناديــــة  وقالــــت 
أوكســــفام غيــــر الحكوميــــة، تعليقا على 
اعتمــــاد هذه المبــــادرة في بيان ”ســــتوفر 
حقوق الســــحب الخاصــــة الجديدة للدول 
الناميــــة التي تواجه صعوبات الســــيولة 
التــــي تحتاجها بالفعــــل دون أن يزيد ذلك 

من أعباء ديونها“.
وأشــــارت إلى أنه ”من غيــــر المعقول“ 
ألا تقــــوم الدول الغنيــــة بطريقة ما بإعادة 
تخصيــــص حصــــة مــــن حقوق الســــحب 
الخاصــــة الخاصة بهــــا ”علــــى الأقل 100 
مليــــار دولار كما قررت مجموعة الســــبع“ 

في قمة منتصف يونيو الماضي.
وأكــــدت أنه مــــن الضــــروري أن تعمل 
الحكومات ”بشفافية كاملة وبالتعاون مع 
المجتمع المدني“ كي يتم اســــتخدام حقوق 

السحب الخاصة بشكل ملائم.

القاهرة تنجح في خفض

فاتورة استيراد القمح

صندوق النقد الدولي

يزيد قدرته على الإقراض

الإنتاج وفير

زيادة مخصصات

السحب حقنة مقوية

في ذراع اقتصاد العالم

كريستالينا جورجييفا

خطوة تمكننا من إعادة 

بناء الثقة مع شركائنا 

الإقليميين والدوليين

حازم القصوري

معالجة المشاكل جذريا 

أمر مهم حتى يسترجع 

الفوسفات مكانته

محمد علي الصغير

رياض بوعزة

خزينة الدولة الفارغ

صحافي تونسي

قطاع الفوسفات

● 10   في المئة مساهمة إنتاج القطاع
               في الناتج المحلي الإجمالي سنويا

● 7      مليارات دولار خسائر القطاع
               في العشرية الأخيرة وفق 

               التقديرات الرسمية

● 8.2 مليون طن إنتاج البلد قبل 2011 
               قبل أن يتراجع لأكثر من النصف

● 40    في المئة إجمالي ما ينتجه الحوض 
               المنجمي من الفوسفات

● 30   ألف موظف وعامل تشغلهم 
               الشركة الحكومية وهو عدد أكبر 

               من طاقتها


